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 المخاطر الشرعية
 مقدمة 

العمل بيام المؤسسات المالية قالمؤدية لتعد الأزمات المالية العالمية من العوامل الرئيسية 
يجاد فكر مشترك بين البنوك ، المخاطر المؤثرة في أعمالهابحث عن أليات لمواجهة على ال وا 

مخاطر المركزية في دول العالم المختلفة يقوم على التنسيق بين تلك السلطات الرقابية للتقليل من ال
أو بال للرقابة المصرفية من مجموعة لجنة بازل  والذي نتج عن تشكيلالتي تتعرض لها البنوك، 

، يات الدولية بمدينة بازل بسويسراتحت إشراف بنك التسو  4791الدول الصناعية العشر في نهاية 
إلى وضع إطار لقياس مخاطر الإئتمان وتحديد الحد الأدنى  4711في  Iواسفرت أعمال لجنة بازل 

نوع المنتجات في السوق المصرفي ، ومع تطور وت%1لمعيار كفاية رأس المال والذى يبلغ 
إطار رأس المال وصدور إتفاقية بازل والتطورات التكنولوجية المستمرة فقد قامت لجنة بازل بتحسين 

II  ونتيجة للأزمة المالية . والتي ركزت على مخاطر الإئتمان ومخاطر التشغيل ومخاطر السوق
بازل بإدخال عدة تعديلات وتحسينات على والدروس المستفادة منها قامت لجنة  8001العالمية في 
والتي أضافت تعريف جديد لرأس   IIIوالتى أطلق عليها في مجموعها مقررات بازل  IIمقررات بازل 

 المال وتعريف معيار السيولة العالمي، وتحديد نسبة الرافعة المالية مع إدراج تعديلات على محاور
 .IIبازل 

 
للمساعدة في تقوية إستقرار النظام  4711زل منذ عام وعلى الرغم من مساهمات لجنة با 

وضع أليات لمواجهة المصرفي العالمي وخاصة بعد تفاقم أزمة الديون الخارجية للدول النامية، و 
، وتحسين الأساليب الفنية للرقابة إعتماد مجموعة من المعايير لقياس المخاطرمن خلال المخاطر 

المالية  بالأزماتطرق للمصارف الإسلامية والتي قد تأثرت أيضاً تت مإنها لإلا  أعمال البنوك،على 
في ذكرت دراسة حديثة أصدرتها شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية حيث  ،العالمية
ونشرها المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية أنه بدراسة عينة لعشرة بنوك  8007

تضح أن الآثار غير المباشرة للأزمة المالية إارية الخليجية التقليدية والإسلامية ممثلة للبنوك التج
 . العالمية أثرت على البنوك الإسلامية بشكل أكبر من تأثيرها على البنوك التقليدية
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وتنفرد المصارف الإسلامية عن غيرها من البنوك التقليدية بنوع أخر من المخاطر المتعلقة 
 ابط الشرعية في كافة معاملاتها المصرفية والاستثمارية والتمويلية المقدمة للعملاءالتزامها بالضو

وأن عدم الإلتزام بها قد يؤدي إلى الإضرار بسمعة المصرف،  (مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية)
وخسارة جزء من حصته السوقية، وتحقيق خسائر مالية ويرجع تحقيق الخسائر المالية لسببين اولهما 
هو تراجع المتعاملين مع المصارف المالية، وثانيهما تجنيب الأرباح المحققة الناتجة عن عدم الإلتزام 

وهو ما جعل المصارف الإسلامية تنفرد بمفهوم جديد من المخاطر يسمى . الضوابط الشرعيةب
مخاطر الموضوع مخاطر عدم الإلتزام بالضوابط الشرعية أو المخاطر الشرعية  وسيتناول الباحث 

- :الشرعية من خلال النقاط التالية 
 (مخاطر عدم الإلتزام بالضوابط الشرعية) مفهوم المخاطر الشرعية = 
 .أسباب التعرض للمخاطر الشرعية= 
 .مساهمات وتطورات أعمال الرقابة الشرعية= 
 .كيفية الحد من المخاطر الشرعية= 

 
 (لتزام بالضوابط الشرعيةمخاطر عدم الإ) مفهوم المخاطر الشرعية  -:أولاً 

واحداً من المفاهيم المستحدثة والتي ظهرت بشكل جلي مؤخراً " الخطر الشرعي"يعتبر مفهوم 
بعد التطور الذي تشهده المؤسسات المالية الإسلامية وتوسع رقعتها وأعمالها في الآونة الأخيرة، وبعد 

التي تواجه المؤسسات " المخاطر"على ( ميةالتقليدية والإسلا)التركيز المتزايد من المؤسسات المالية 
المالية بشكل عام؛ وخاصةً بعد الأزمات المالية العالمية التي كان لها الأثر الكبير على اقتصاد 
قامة المؤتمرات والبرامج والاتفاقيات الدولية لمحاولة التقليل من آثار هذه المخاطر أو حتى  الدول، وا 

 .وقوعها أساساً 
 

خطر الشرعي إلى حالة قيام العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية يشير مفهوم الو 
مخالفات شرعية تجعل من المعاملات أو العقود مخالفة لقواعد الشريعة الإسلامية، وتؤدي بارتكاب 

لاحقاً إلى تجنب الأرباح الناتجة عن العمليات التي وقعت فيها هذه المخالفات، وذلك بعد مراجعتها 
قيق الشرعي أو من الهيئة الشرعية في هذه المؤسسات، مما يؤدي إلى تخفيض الأرباح من قسم التد

التي تحققها هذه المؤسسات من جهة، وربما الإضرار بسمعة المؤسسة في حال ارتكاب أخطاء 



 

 -4 - 

 

شرعية جلية للعملاء، تؤدي إلى فقدان الثقة بهذه المؤسسات وسمعتها في الالتزام بالمبادئ الشرعية 
 .ةالأساسي

 
المخاطر الشرعية هي إحتمالية وقوع ما قد يؤدى إلى ضرر يمس بالناحية الشرعية من و 

جانب التصرفات التنفيذية أو المنتجات أو العقود المرتبطة بالمنتجات المالية مما يؤدى إلى الإضرار 
 .بسمعة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية

 
المؤسسة الأضرار التي تحدث نتيجة عدم إلتزام  تلكويرى الباحث أن المخاطر الشرعية هى 

سمعة على  التأثير السلبيوالتى قد تؤدى إلى  ،الشرعية والمعايير الضوابطب ةالإسلامي المالية
نخفاضو ، ا، وفقدان ثقة المتعاملين معهالإسلامية ؤسسة الماليةالم تحقيق خسائر السوقية، و  احصته ا 

 .مالية
 

 

 

 ةأسباب التعرض للمخاطر الشرعي -:ثانيــاً 
 

وعدم  ةوالإسلامي المالية المؤسساتالمصارف و  يعاملين فلملي لالعلمي والع تأهيلال ضعف -1
 .صيغ التمويل الإسلامي خصائصو  عمال المصارف الإسلاميةأوطبيعة  إلمامهم

شتت وظيفة فاعلية أداء دور الرقابة الشرعية المطبق بالمصارف الإسلامية بسبب ت انخفاض -2
مية مثل خارج المؤسسة المالية الإسلا أوالرقابة الشرعية بين العديد من الجهات سواء داخل 

دارة الم اجعة الداخلية، والمراجع الخارجي، وهو ما ر الهيئة الشرعية، والمراقب الشرعي، وا 
 .الإسلامية المالية والمؤسسات المصارف في الشرعية الرقابة ضعفساهم في 

الشرعية  والفتاوىعدم إلتزام بعض المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بالمعايير  -3
بمعايير الإفصاح  الالتزاموعدم  والإسلاميةهيئات المعاملات المالية الصادرة عن مجامع و 

 .والشفافية
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على مؤسسات قانونية خارجية  والاعتمادعدم ملائمة العديد من عقود التمويل الإسلامي  -4
 بعض صوريةوهو ما أدى إلى  والإسلاميةلإعدادها ليست متخصصة فى المعاملات المالية 

 .العقود
دعم موحدة تنظم أعمال المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وهو ما  عدم وجود مرجعية -5

الفتاوى المتعلقة بالمنتجات المالية الإسلامية وما يتعلق بها من في  من زيادة الإختلاف
جراءات تنفيذية   .د يساعد في التحايل غير المحمودوهو ما قعقود وا 

الشرعية حول نفس  لآراءاتساعد في الحد من مشكلة تعدد ترجيحية  منهجية عدم وجود -6
لإختلاف  نظراً حول منتج واحد الشرعية المختلفة الفتاوى حيث لوحظ العديد من الحالة 
  .وهو ما قد يساعد في الإضرار بالمنتجات المالية الإسلامية المذاهب

د من المسائل الشرعية، حيث إعتمدت العديد على الحلول الإستثنائية في العدي عتمادالإكثرة  -7
المصارف والمؤسسات المالية في التخصص والتوسع في الأعمال إستناداً على الحلول 

وهو ما قد يؤدى إلى تحولها  الاستثنائية الشرعية في أعمال المصارف الإسلامية مثل التورق
 . إلى عموميات

ت وخصائص منتجات وصيغ التمويل لسما( الحاسب الألى )عدم ملائمة نظم التشغيل  -8
 .الإسلامي

، وعدم أخذها لأعمال المصارف الإسلامية ةالمنظم غياب الأثر القانوني للأحكام الشرعية -9
 الآراءمن تضارب بين القوانين وبين وما به الأحكام القضائية  اتخاذعند  الاعتبارفي 

 .الشرعية في حالات الخلافات
 .سلاميةالإ ماليةال معاملاتبعقود ال الناتجة الخلافات في تللب مختصة محاكم وجود عدم -11
 للمصارف الدوليةوالقوانين الصادرة عن الهيئات والمؤسسات  المعاييرإلزامية  عدم -11

، وكذا عدم مراعاتها لطبيعة أعمال المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية المالية والمؤسسات
 .الإسلامية

21-  
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 الرقابة الشرعية ت أعمال تطورامساهمات و -:ثالثــاً 

بمجال الرقابة الشرعية  الاهتمامبدأت العديد من الهيئات والمؤسسات المالية الإسلامية في 
من  التزامهاوذلك لما له عظيم  الأثر في ضبط أعمال المصارف والمؤسسات الإسلامية والتأكد من 

الإسلامية خلال السنوات اعمال المصارف وذلك في ضوء تضاعف  الضوابط الشرعية الإسلامية
تريليون دولار في أكثر من  إثنينعالميًا بـ ةالإسلامي حجم الصناعة المصرفيةالماضية حيث يقدر 

، وسيتم سنويًا%  80إلى  45بنكا، بمعدلات نمو من  150دولة على مستوى العالم، بمشاركة  90
الصادرة عن الهيئات  عرض أهم التطورات والتوصيات الخاصة بالضوابط والرقابة الشرعية

تساعد في الحد من التعرض بمخاطر سالتي  الآلياتوالمؤسسات المالية الإسلامية، للتوصل إلى 
 .(المخاطر الشرعية)بالضوابط الشرعية  الإلتزامعدم 

 
معايير  ستةهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين  اعتمدت

- :اليللضوابط الشرعية وهى كالت
والذي  .1991تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها في يونيو ( 1)معيار رقم  -

تناول تعريف هيئة الرقابة الشرعية على إنها جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصين في 
فقه المعاملات ويجوز أن يكون احد الأعضاء من المتخصصين في مجال المؤسسات 

راتها وفتواها ملزمة للمؤسسة، ولهيئة الرقابة الشرعية توجيه ومراقبة المالية الإسلامية، وقرا
 . بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية التزامهاوالإشراف على أنشطة المؤسسة للتأكد من 

والذى تناول إجراءات الرقابة  .1991الرقــابة الشرعية  في يونيو ( 2)معيار رقم  -
ة عن فحص مدى إلتزام المؤسسة بالشريعة الإسلامية الشرعية وتقريرها وتعريفها وهي عبار 

في جميع أنشطتها ويشمل فحص العقود، والإتفاقات، والسياسات، والمنتجات، 
 .... والمعاملات، والنظم الأساسية 

نطاق عمل والذى تناول  .1999الرقابة الشرعية الداخلية في يونيو ( 3)معيار رقم  -
جراءاالرقابه الشرعية الداخلية و  في الهيكل التنظيمي بالمؤسسة  استقلاليتهاها وضرورة تا 

 .وعناصر النظام الفعال للرقابة وتقريرها 
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 .2001لجنة المراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية في يناير ( 4)معيار رقم  -
عداد تقاريره  .ا والذي تناول وظائف ومسئوليات اللجنة وكيفية إنشائها وا 

والذي يهدف على  .2005لية هيئة الرقابة الشرعية في يونيو ستقلا إ (5)معيار رقم  -
، اوضع القواعد اللازمة لمساعدة هيئات الرقابة الشرعية في الجوانب المتعلقة باستقلاليته

 . ومعالجة المسائل المتعلقة بها
بيان مبادئ الضبط في المؤسسات المالية الإسلامية في نوفمبر ( 6)معيار رقم  -

في  والمفاهيم الرئيسية المتعلقة بالضبطوالأسس اول وضع المبادئ والذي تن .2005
 .المؤسسات المالية الإسلامية

 
بشأن دور ( 47 /3) 499رقم  القرار مجمع الفقة الإسلامي الدوليإعتمد  8007وفي إبريل 

حيث ورد ، عملها طريقةو  شروطها،و  هميتهماأو  الإسلامية البنوك أعمال الرقابة الشرعية في ضبط
إصدار الفتاوى والأحكام الشرعية المتعلقة بنشاط المؤسسة هو الرقابة الشرعية المقصود ب بالقرار أن

مكونات الرقابة الشرعية  ل عرض تناول القرارقد ، و المالية ومتابعة تنفيذها والتأكد من سلامة تطبيقها
- :كالتالي

وهى مجموعة العلماء المتخصصين في فقه المعاملات ) هيئة الرقابة الشرعية -
 (ولا يقل عددهم عن ثلاثة

دارة التي تطبق الإجراءات اللازمة وهى الإ) إدارة الرقابة الشرعية الداخلية -
 (لضمان سلامة تطبيق قرارات الهيئة الشرعية

وهى هيئة للرقابة الشرعية على مستوى السلطات ) الرقابة الشرعية المركزية -
 (الإشرافية بالدولة

 
 الضوابط لنظم دمات المالية الإسلامية المبادئإعتمد مجلس الخ 8007 وفي ديسمبر

إسلامية والذي تناول تعريف نظام الضوابط الشرعية  مالية خدمات تقدم التي للمؤسسات الشرعية
 خلالها من تتأكد التى ةوالتنظيمي سساتيةؤ الم الترتيبات من الى مجموعة يشير الذى على أنه النظام

الهياكل  من وحدة كل على مستقلاً  فعالاً  شرعيا إشرافاً  هنالك نأ المالية الإسلامية الخدمات مؤسسات
القرارات /نشر المعلومات المتعلقة بالفتاوى، و الشرعية قراراتال/الفتاوى صدارإالمتعلقة بجراءات الإو 

 الالتزام سلامية الذين يراقبونالشرعية بين الموظفين العاملين في مؤسسة الخدمات المالية الإ
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تدقيق / مراجعة ، و ل المعاملاتفي كرارات الشرعية على كل مستوى من العمليات و الق/ بالفتاوى
، قدر الإمكان عدم الإلتزام وتصحيحمعالجه و  الالتزامالإلتزام الشرعى الداخلى للتثبت من تحقق ذلك 

 التدقيق قد تمت بطريقة/ لتأكد من أن هذه المراجعة لالتدقيق الشرعى السنوي /  الالتزاممراجعة و 
وقد عرض المجلس تسعة حظة عليها من قبل الهيئة الشرعية، نتائجها تمت دون أية ملامناسبة وأن 

- :مبادئ إرشادية ومقسمة إلى خمسة أجزاء وهى كالتالى
 الأسلوب العام لنظام الضوابط الشرعية: الجزء الأول

   ية الإسلامية معتمد من قبل مؤسسات الخدمات المالاليجب أن يكون هيكل الرقابة الشرعية
 .متكافئاً مع حجم وتعقيد وطبيعة عملها، ومتناسبة معه

 ما يلى يجب أن تتأكد كل مؤسسة خدمات مالية إسلامية من أن الهيئة الشرعية لديها : 
 .شروط توظيف واضحة تتعلق بتعيينها وبمسئوليتها= 
 .إجراءات تشغيلية واضحة وخطوط محددة جيدة للتقارير= 
 .لتعود على أخلاق وسلوكيات المهنةالفهم الجيد وا= 

 الكفاءة: الجزء الثاني 
  يجب أن تضمن مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية أن أي شخص منتدب للإشراف على

 -الشخصية الجيدة )بشكل كاف " المطابقة والملاءمة"نظام الضوابط الشرعية يستوفي قاعدة 
 (.الكفاءة والقدرة

 ية الإسلامي أن تسهل التطوير المهنى المستمر يجب على مؤسسات الخدمات المال
للأشخاص العاملين في الهيئة الشرعية، وفي وحدة الإلتزام الشرعي الداخلي ووحدة التدقيق 

 .الشرعي الداخلى
  يجب أن يتم تقييم رسمي لفاعلية الهيئة الشرعية ككل، ومشاركة كل عضو من أعضائها في

 .ذلك
 الإستقلالية: الجزء الثالث 

 أن تؤدي الهيئة الشرعية دوراً إشرافياً قوياً ومستقلًا، مع القدرة الكافية على إصدار  يجب
الأحكام الموضوعية حول المسائل المتعلقة بأحكام الشريعة، ويجب أن لا يسمح لأي فرد أو 

 .أي مجموعة بالتحكم في إتخاذ القرار في الهيئة الشرعية
 ي الوقت المناسب للهيئة الشرعية لكي تؤدي ف يجب توفير المعلومات الكاملة والكافية

 .واجباتها قبل كل إجتماع وبصفة مستمرة
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 الســرية: الجزء الرابع 

  يجب أن يتأكد أعضاء الهيئة الشرعية أن المعلومات الداخلية التي يحصلون عليها طوال
 .أداء واجباتهم تظل سرية

 التناسق: الجزء الخامس
 ية الإسلامية أن تفهم تماماً الإطار القانوني والرقابي يجب على مؤسسة الخدمات المال

القرارات الشرعية في الدولة التى تعمل فيها ويجب أن تتأكد أن الهيئة  /لإصدار الأحكام
 .الشرعية تلتزم بالإطار المذكور، ويجب عند الإمكان أن تعزز توحيد معايير الضوابط

 
 

 .كيفية الحد من المخاطر الشرعية -:رابعاً 
 تالمؤسساهو حجر الزاوية الذي يميز أعمال الإسلامية الشرعية  ضوابطيعد الإلتزام ب 

المالية الإسلامية عن غيرها من المؤسسات المالية التقليدية الأخرى، وهو الجانب الرئيسي الذي 
لذا ينبغى أن تكون للمؤسسات  الإسلامية يسعى إليه العديد من المتعاملين مع المؤسسات المالية

 الإسلامية،المالية الإسلامية الأليات التى تمكنها من إخضاع معاملاتها المالية وغير المالية للشريعة 
- :التالي المؤسسات المالية سيؤدى إلى العديد من النتائج السلبية ومنها  التزامكما إن عدم 
اء فقدان ثقة المتعاملين معها لأن الثقة هي الضابط الرئيسى لكافة المعاملات سو  -

 .المالية أو الخدمية
  .فقدان جزء كبير من الحصة السوقية والمتمثلة في المودعين وطالبى التمويل -
دارة المؤسسات المالية الإسلامية في حرج المخالفات نتيجة عدم الإهتمام إ وضع -

 .بتطبيق الضوابط الشرعية
وبالتالى التأثر الإضرار بمصلحة كافة الأطراف المرتبطة بالمؤسسات المالية الإسلامية  -

 .في كافة طوائف المجتمع ككل
 .وصلت إليه من نجاحات هدم ماالإساءة لسمعة صناعة المصرفية الإسلامية و  -

 

تسعى المصارف الإسلامية إلى تحليل وتقييم كافة العوامل الداخلية، والعوامل الخارجية و 
المحيطة بها والعمل دات والفرص والتهديوذلك بغرض رئيسي يتمثل في بيان نقاط القوة والضعف 
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، ويمكن للباحث الحد من المخاطر ف الإسلاميةصناعة المصار بلحد من المخاطر المحيطة ا على
من خلال وضع إطار ( المخاطر الشرعية)بضوابط الشريعة الإسلامية   الالتزامعدم الناتجة عن 

وتتمثل  لداخلية والخارجيةأخذا في الإعتبار عوامل البيئة ا شامل يساهم في الحد من هذه المخاطر
- :كالتالي  فيالإطار أبعاد 

 
 

 نظم الرقابة الشرعية

SYSTEM 

 العنصر البشري

HUMAN RESOUCES 

 ستقلاليةالا

INDEPENDANCE 
 التطوير 

DEVELOPMENT 

 

 

 

 نظم الرقابة الشرعية -:أولاً 

إدراج المعايير ساهمات الهيئات والمؤسسات المهتمة بصناعة المصرفية الإسلامية في 
صة بعملية الرقابة الشرعية كما تناولت العديد من الدراسات وضع منهج متكامل والإرشادات الخا

للرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية ويرى الباحث أنه لكى تتم عملية الرقابة الشرعية يجب أن 
 :تتم من خلال المراحل التالية 

قبـل التنفيـذ  ة الرقابـة الشـرعيةهيئـوتتمثل فى دراسة وبحث المسـائل التـى تحـال إلـى  :الرقابة السابقة 
لإبداء الرأى الشرعى فيها وبيان مدى موافقتها لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ، وهذا تنفيذ حقيقـى 

  .لمبدأ الشورى فى الإسلام الذى يحقق الرقابة المانعة

 
مـن  لتأكـدلبالمصـرف  إدارة الرقابـة الشـرعية الداخليـة قيـاموتتمثـل فـى  : (المرافقـة ) الرقابة المتزامنـة 

هيئــة الرقابــة ع العمليــات بالمصــرف تــتم فــي ضــوء الضــوابط الشــرعية والقــرارات المعتمــدة مــن يــمان ج
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ولـذلك يطلــق  العمـل علـى الحــد منهـا،و  وقــت حـدوثها اتوحتـى تـتمكن مــن ملاحظـة الانحرافـ ،الشـرعية
 . عليها اسم الرقابة المتزامنة أو المرافقة 

 
- :الأتىمثل فى وتت : الرقابة اللاحقة

تـم مراجعتهـا مـن قبـة علـى العمليـات التـى ار مبالقيـام هيئـة الرقابـة الشـرعية  -:الرقابة اللاحقة الداخلية 
أعمالهـا فـي ضـوء  بأداءتقوم بعد إتمامها واستكمالها للتأكد من أنها  قبل إدارة الرقابة الشرعية الداخلية
 مجــامع وهيئــات المعــاملات الماليــة الإســلاميةعــن الصــادرة عنهــا و  قواعــد وأحكــام الشــريعة الإســلامية

 .هيئة الرقابة الشرعيةوالتوصيات الصادرة عن 
 

للقيـام  وتتمثل في تفعيـل البنـوك المركزيـة لـدور الرقابـة الشـرعية المركزيـة  -:الرقابة اللاحقة الخارجية
ا وأن تكـون قراراتهـا التابعـة لهـبأعمال الرقابـة الشـرعية علـى أعمـال المؤسسـات والمصـارف الإسـلامية 

لزام، وحتى تستطيع مراقبة أعمـال هيئـات متامشية مع القوانين الصادرة بالدولة وأن يكون لها صفة الإ
 .الرقابة الشرعية بالمصارف الإسلامية

 
 العنصر البشري -:ثانياً 

 

لمامهم  بطبيعة يعد إلتزام العاملين بالمصارف الإسلامية بضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية وا 
أعمال المصارف الإسلامية من أهم العوامل المسببة في حدوث المخاطر الشرعية وذلك لأنهم الذراع 

 لحد من المخاطر الشرعية الناتجة عن العنصر البشرىيمكن االتنفيذى للأعمال ويرى الباحث أنه 
صة بمجال الرقابة الإهتمام بالتدريب العلمي والعملي للعاملين بالمصارف الإسلامية، وخامن خلال 
 .الشرعية

 لتأهيل العلمي للعاملين بالمصارف الإسلامية والرقابة الشرعيةبالنسبة ل
علميـاً يتناسـب مـع هـذا النطـاق تـأهيلًا مؤهلين العاملين بالمصارف الإسلامية  يكونيجب ان 

  -:على أن يتضمن هذا التأهيل بصفة أساسية ما يلي
ن يكـون مــن خريجـي كليـات التجـارة والإلمـام بمـواد المحاســبة، يجـب أ :التأهيـل العلمـي الأساسـي -1

المراجعة، الرقابة، الإدارة، المصارف، المال، التجارة، الإحصاء، الأسواق، التحليل المـالي، التكـاليف، 
 .ونحوها من العلوم الفنية التي تعطيه أساسيات المعرفة المحاسبية والتجارية والمالية
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يجــب ألا يقتصــر التأهيــل العلمــي علــى  :صــف فــي المصــرفية الإســلاميةالتأهيــل العلمــي التخص -2
نمــا يتطلــب الأمــر الحصــول علــى الدراســات التكميليــة المتخصصــة،  الإجــازة الجامعيــة الأولــى فقــط، وا 
وأن يكــون لديـــه معرفــة بالاقتصـــاد الإســلامي وفروعـــه المختلفـــة، ومعرفــة متعمقـــة عــن طبيعـــة أنشـــطة 

تمويــل، أســاليب الاســتثمار، ومصــادر واســتخدامات الأمــوال، الخــدمات صــيغ ال)المصــارف الإســلامية 
، وأصــــول المحاســــبة عــــن الزكــــاة ومــــن مصــــادر هــــذه ....(المصـــرفية، الجوانــــب الإداريــــة والتســــويقية 

الدراســات العليــا فــي الاقتصــاد الإســلامي والمصــارف الإســلامية، أو الاشــتراك فــى الــدورات : المعرفــة 
الجهــــات والمنظمــــات المهنيــــة المســــئولة عــــن كيفيــــة أداء الأعمــــال المصــــرفية التدريبيــــة التــــي تنظمهــــا 

 .الإسلامية
أن يكـون لديـه معرفـة بفقـه المعـاملات بصـفة عامـة والتكييـف الشـرعي  :التأهيل العلمي الشرعي  -3

للمعاملات المصرفية التي تقوم بها المصارف الإسلامية بصفة خاصة، ولا يكفى أن يكون قـد درسـها 
معــة فقــط، بــل يجــب عليــه أن يــدرس ويفهــم مــا صــدر فــي هــذا الشــأن عــن مجــامع ومراكــز الفقــه بالجا

وهيئــــات الفتــــوى بالمصــــارف الإســــلامية مــــن فتــــاوى وقــــرارات وتوصــــيات وخاصــــة مــــا ورد عــــن هيئــــة 
، والمبـــادئ الإرشـــادية الصـــادرة عـــن (AAOIFI)المحاســـبة والمراجعـــة للمؤسســـات الماليـــة الإســـلامية 

 (. IFSB)  لمالية الإسلاميةمجلس الخدمات ا
 

 لي للعاملين بالمصارف الإسلامية والرقابة الشرعيةملتأهيل العبالنسبة ل
التي ( أو الواجبات العينية) يدرج الفكر الإسلامي مسألة التأهيل العملي ضمن فروض العين 

ام، بـــل واعتبـــر هـــذه يتحـــتم علـــى كافـــة أفـــراد المهنـــة الالتـــزام بمتطلباتهـــا بـــأعلى درجـــات الكفـــاءة والالتـــز 
وعلـى إنهــا أحــد المسـالة مــن ضـرورات حفــظ مصـالح الأمــة وأموالهـا مــن الضـياع والهــلاك مـن ناحيــة، 

الأمر الذي يوضـح ضـرورة الأخـذ بمـا ( باعتباره أحد مصادر التشريع الإسلامي)اختصاصات العرف 
جبــات الشــرعية علــى اســتقر عليــه العــرف المهنــي فــي مجــال التأهيــل العلمــي ، واعتبــار ذلــك مــن الوا

أعضـــاء المهنـــة مـــن ناحيـــة اخـــرى، كمـــا أن هنـــاك ضـــرورة لقيـــام الجهـــات المهنيـــة المختصـــة بوضـــع 
ــــة  ــــث الشــــروط لالشــــروط والضــــوابط الكفيل ــــي، مــــن حي ــــدريب العمل ــــة الت ــــة وفاعلي ــــة وكفاي ضــــمان جدي

لميــة والعمليــة والمواصــفات الواجــب توافرهــا فــي التــدريب وعمليــة اكتســاب الخبــرة العمليــة، والكفــاءة الع
 .للقائمين بعملية التدريب أيضاً 

 
 



 

 -13 - 

 

وفي ضوء ما سبق يمكن للقائمين علـى صـناعة المصـارف الإسـلامية إتخـاذ التـدابير اللازمـة 
- :لدعم التأهيل العلمى والعملي للحد من المخاطر الشرعية من خلال التالي

صـــارف الإســـلامية التعـــاون المســـتمر بـــين المصـــارف والهيئـــات والمؤسســـات المهتمـــة بالم -
 .لتنظيم المؤتمرات والندوات التعريفية والمتخصصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية

 .العاملين الجدد بالمصارف الإسلامية ختياروضع الضوابط والمعايير اللازمة لإ -
وضـع خطــط للتـدريب المســتمر للعـاملين فــي المصـارف الإســلامية علـى كافــة المســتويات  -

 .الإدارية
 .وى الخبرة العملية والعلمية في المناصب الإدارية العليا بالمصرفذ إختيار -
فـي ان تكـون  ىعلـعـاملين بالمصـارف الإسـلامية لل ترقيـةالضوابط الخاصة بنظم الوضع  -

 .اللازمة للاختباراتضوء الخبرة العلمية والمهنية وبعد الخضوع 
 -:ليةوبالنسبة للعاملين في الهيئة الشرعية والرقابة الشرعية الداخ

وضع معايير لتقييم أداء العاملين بالهيئة الشرعية والرقابة الشرعية الداخلية، على أن يتم  -
 .التقييم بصفة سنوية على الأقل

خضوع العاملين بالرقابـة الشـرعية الداخليـة بالمصـرف لاختبـارات متخصصـة ودوريـة قبـل  -
 . دائمة بصفة مع حصولهم على الدورات التدريبية المتخصصة وبعد التعيين

عضـــو علـــى درايـــة بكافـــة الجوانـــب المصـــرفية  هيئـــة الرقابـــة الشـــرعيةيفضـــل أن تتضـــمن  -
 .الإسلامية

 
 الاستقلالية -:ثالثاً 

 

، ويجــب أن يكــون هــي حجــر الأســاس للقيــام بأعمــال الرقابــة بشــتى مجلاتهــا الاســتقلاليةتعــد 
ة ذهنيــة لا يقبــل حاملهــا أن تكــون علــى قناعــوالرقابــة الشــرعية الداخليــة أعضــاء هيئــة الرقابــة الشــرعية 

وعلـــــى غـــــرار القواعـــــد الأخلاقيـــــة أراؤه وقراراتـــــه خاضـــــعة لتـــــأثير المصـــــالح المتعارضـــــة وضـــــغوطها، 
للمحاســبين والمــراجعين للمؤسســات الماليــة الإســلامية والقواعــد الأخلاقيــة للعــاملين بهــا الصــادرين عــن 

يكـــــون المـــــراقبين الشـــــرعيين أن يتمتعـــــوا  هيئـــــة المحاســـــبة للمؤسســـــات الماليـــــة الإســـــلامية فينبغـــــي أن
 .الحقيقي والظاهر بشقيها بالاستقلالية التامة 
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هيئــة الرقابــة  اســتقلاليةالماليــة الإســلامية  موضــوع الهيئــات والمؤسســات مــن العديــد وتناولــت 
وذلك لتحقيق العديـد مـن اظ عليها فووضع العديد من الضوابط للحالشرعية والمراقب الشرعي الداخلي 

- :ومنها لمقاصد ا
تعزيز ثقة المتعاملين مع المؤسسات المالية الإسلامية فـي إلتزامهـا بتطبيـق أحكـام  -

 .الشريعة الإسلامية ومبادئ
 اسـتقلاليةتحقيق الأهداف الاساسية للمؤسسـة الماليـة الإسـلامية مـن خـلال تعزيـز  -

 .هيئة الرقابة الشرعية وموضوعيتها
الماليــة الإســلامية مراعــاة الضــوابط والإرشــادات وفــي ضــوء مــا ســبق يجــب علــى المؤسســات 

الصــــادرة عــــن هيئــــة المحاســــبة والمراجعــــة للمؤسســــات الماليــــة الإســــلامية ومجلــــس الخــــدمات الماليــــة 
- :ومنها التالي رعية، والرقابة الشرعية الداخليةتقلالية هيئتها الشسالإسلامية للحفاظ على إ

عية بـــالتقييم الـــدورى الســـنوي لمــــدى ضـــرورة قيـــام القـــائمين بأعمـــال الرقابـــة الشـــر   -
التعرف على أية أوضاع قد تتعلق بإعاقة الإستقلالية وعرضـها علـى إستقلاليتهم و 
 .الهيئة الشرعية

بــأي صــفة  ارتبــاطينبغــي ألا يكــون أعضــاء هيئــة الرقابــة الشــرعية علــى علاقــة أو  -
ـــالقرارات الإداريـــة مســـئوليات التســـيير بالمؤسســـة الماليـــ لأي مـــن ة، أو أن يكـــون ب

أعضــــائها صــــلة قرابــــة او علاقــــة مــــع المؤسســــة الماليــــة الإســــلامية أو الشــــركات 
 .المتعلقة بها

يجب أن يكون لدى المؤسسة إجراءات وأليه مناسبة لحل الإختلاف في الرأي بين  -
 .مجلس الإدارة والهيئة الشرعية الإسلامية

 

 

 التطوير  -:رابعاً 

ويرى ، كفاءة تحقيق الأهداف المرجوة بصورة أكثر التحسين وصولًا إلى هو يقصد بالتطوير 
متابعة كافة التطورات المحيطة بصناعة المصارف الإسلامية وذلك للحد من يجب  الباحث أنه

على القائمين على تطوير  التطورات، كما يجبتلك المخاطر التي قد تحدث نتيجة عدم مواكبة 
والإحتياجات والممارسات المؤثرة بها وتقديم الحلول صناعة المصارف الإسلامية دراسة المتطلبات 
في كافة الجوانب ذات العلاقة بالمصارف الإسلامية  المناسبة والموائمة لضوابط الشريعة الإسلامية
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ويمكن أن تساعد الهندسة المالية  ،بصفة مستمرة سواء كانت في صيغ التمويل والخدمات المصرفية
مجموعة الأنشطة التي تتضمن عمليات التصميم عبارة عن  لأنهاالإسلامية في هذا المجال وذلك 

المبتكرة بالإضافة إلى صياغة حلول إبداعية  الماليةوالتطوير والتنفيذ لكل من الأدوات والعمليات 
 :عناصر التاليةال وتتضمن. هات الشرع الحنيفلمشاكل التمويل وكل ذلك في إطار موج

 .ابتكار أدوات مالية جديدة. 4
 .ابتكار آليات تمويلية جديدة. 8
ابتكار حلول جديدة للإدارة التمويلية، مثل إدارة السيولة أو الديون أو إعداد صيغ تمويلية لمشاريع . 3

 .معينة تلائم الظروف المحيطة بالمشروع
ت المشار إليها سابقا سواء في الأدوات أو العميلات التمويلية موافقة للشرع مع أن تكون الابتكارا. 1

 .الابتعاد بأكبر قدر ممكن عن الاختلافات الفقهية أي تتميز بالمصداقية الشرعية
 .الية الإسلامية في بحث اخر مستقلوسوف يتناول الباحث موضوع الهندسة الم

 
لإستفادة من الإطار المقترح للحد من المخاطر الشرعية وفي ضوء ما سبق يرى الباحث أنه يمكن ا

إلى أدنى حد ممكن، وذلك للحفاظ على صناعة المصارف الإسلامية وتعزيز ثقة المتعاملين معها 
 . من مدى مصداقيتها وخضوعها لاحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية

 
 والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات، ، ، ،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/79463/posts
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  عالمراج
 الطبعة " الإطار العام لنظم الرقابة الشاملة فى المصارف الإسلامية"حسن حسين شحاته : د

 .2002الأولى، مكتبة المؤلف، سبتمبر،

 الطبعة  فى المصارف الإسلامية دليل إرشادات الرقابة الشرعية " حسن حسين شحاته : د
 .8008الأولى، مكتبة المؤلف، سبتمبر،

  خاطر الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية حاضراً ومستقبلاً الم" خولة النوباني : د "

ملتقى الخرطوم للمنتجات المالية الاسلامية التحوط وادارة المخاطر في المؤسسات المالية 
 .8048إبريل  6-5 الاسلامية 

  حوكمة المصارف الإسلامية ، مؤتمر المصارف الإسلامية في " عبد البارى مشعل ، : د

 .م 2020مارس  22-20ن الواقع وأفاق المستقبل، صنعاء اليمن بي

  ملتقى نموذج مقترح لقياس المخاطر في المصرفية الإسلامية" محمد البلتاجي : د ،
دارة المخاطر في المؤسسات المالية ا  الخرطوم للمنتجات المالية الاسلامية التحوط و 

 .8048إبريل  6-5 الاسلامية 
 حو منهج متكامل للرقابة علي المصارف مصطفي ابراهيم محمد مصطفي، ن

رسالة دكتوراه، الجامعة الأمريكية المفتوحة، مكتب القاهرة، قسم الاقتصاد ، الإسلامية

  .2022، الإسلامي

  الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية  الضبطمعايير

(AAOIFI)2221-  م2002يونيو. 

 مجلس ، إسلامية مالية خدمات تقدم التي للمؤسسات الشرعية الضوابط لنظم المبادئ
 . 8007 ديسمبر، الخدمات المالية الإسلامية

  بشأن دور الرقابة الشرعية في ( 47 /3) 499مجمع الفقة الإسلامي الدولي القرار رقم
 .8007إبريل ، الإسلامية البنوك أعمال ضبط

 
 


